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 القاهــرة – ســـمحت الهيئـــة العامة 
للرقابـــة المالية للفئات العمرية من ســـن 
16 عاما وأقل من 21 عاما بالمضاربة على 
شراء الأسهم والسندات في البورصة من 

أجل إنعاش سوق المال.
وســـبق تلـــك الخطوة ســـماح البنك 
المركـــزي المصري لهذه الفئـــات العمرية 
مطلع العام الحالي بفتح حسابات بنكية 
دون حاجـــة إلى موافقة ولي الأمر، وقبل 
هـــذه التعديـــلات كانت التشـــريعات في 
مصـــر لا تســـمح للشـــباب بالتعامل مع 
البنوك وســـوق المال إلى بعد بلوغ ســـن 

21 عاما.
وتنعكـــس هذه الخطوة عن تنســـيق 
و“المركزي“  مســـبق بين ”الرقابة المالية“ 
تمهيـــدا لفتـــح البورصـــة أمـــام الفئات 
العمريـــة المبكـــرة، ويصل عدد الشـــباب 
في هذه الســـن ذكورا وإناثا نحو تسعة 
ملايين، ويمثلون حوالي 9.1 في المئة من 

إجمالي عدد السكان.
وتستهدف خطوات القاهرة السيطرة 
على جموح الشـــباب الذين يسعون إلى 
التعامل مـــع المنتجات عاليـــة المخاطرة 
وغير المرخص في التعامل معها بمصر، 
وهي تجارة  ومنها أنشـــطة ”فوركـــس“ 
العملـــة وكذلك الفـــورة المصاحبة لعملة 
”بتكويـــن“ والتـــي تجذب فئـــات عمرية 
كبيـــرة من الشـــباب لأجـــل تحقيق حلم 

الثراء السريع.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية 
قيمة المحفظـــة المالية المبدئية للشـــباب 
بنحو 640 دولارا، لتقليل مخاطر تقلبات 
ســـوق المال والتي قـــد تعصف بقدراتهم 
الماليـــة، حـــال زيـــادة المحفظة عـــن ذلك 

الحد.
والهدف مـــن هذا الاتجاه نشـــر فكر 
الاســـتثمار في الســـن المبكـــرة وتعميق 
الثقافـــة المالية لدى الشـــباب، فضلا عن 
تحفيزهم على دراســـة أوضاع الشركات 
المدرجـــة في البورصـــة المصرية ما يعزز 

فكر العمل الحر.
قـــال محمـــد عمـــران رئيـــس الهيئة 
العامة للرقابة المالية، إن عدد المتعاملين 
الذين لديهـــم أكوادا ويمتلكون أســـهما 
في الشـــركات المقيدة بالبورصة المصرية 

يصل إلى نحو 383 ألف متعامل.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن نحو 337 ألف 
متعامل من العدد السابق، بنسبة 88 في 
المئـــة، يمتلكون محافظ بقيمة 218 مليون 
دولار بمتوســـط قيمته 640 دولارا. وهي 
القيمـــة التي علـــى أساســـها تم تحديد 
حجم محفظـــة التداول للفئـــات العمرية 

بـــين 16 عامـــا وحتـــى 21 عامـــا، بحيث 
تتماشى مع المتوسط العام للسوق.

وكشـــفت بيانات هيئة الرقابة المالية 
أن 56 فـــي المئـــة بمـــا يعـــادل 215 ألـــف 
متعامـــل يمتلكـــون محافظ أقـــل من 320 
دولارا بقيمـــة إجماليـــة 17 مليون دولار 
وبمتوســـط 78 دولارا لقيمة المحفظة، في 
حين أن ثلثـــي المتعاملـــين البالغ عددهم 
253 ألـــف مُتعامل يمتلكـــون محافظ أقل 
مـــن 640 دولارا بقيمـــة تصـــل إلى نحو 
35 مليـــون دولار، ومتوســـط 137 دولارا 

للمحفظة الواحدة.
أكد محمد الأعصر خبير أسواق المال، 
أن قـــرار هيئة الرقابـــة المالية جاء لإنقاذ 
الشباب من سلوك القطيع نحو المتاجرة 
بالعمـــلات الرقميـــة، بســـبب إعلاناتها 
الترويجية التي تملأ الفضاء الإلكتروني 

وما تحمله من إغراءات كبيرة.

واشـــار لـ“العرب“ إلـــى أن الحكومة 
ترغـــب في دخول جيل جديـــد للبورصة، 
من شأنه تنشيط وزيادة أحجام التداول 
مســـتقبلا، وضخ دمـــاء وثقافات جديدة 
للمتعاملين الحاليين، فالشباب هم الأكثر 
بحثا ومشـــاركة فـــي المنتديـــات المهتمة 

بالبورصة.
وزادت فتـــرات الإغـــلاق العام خلال 
ذروة جائحة كورونا من معدلات الإقبال، 
وبالتالي ليس هناك خيار أمام الحكومة 
إلا بفتح سوق المال أمام حماس الشباب 
بدلا مـــن الاتجاه إلـــى أنشـــطة التداول 

الرقمي على العملات الافتراضية.
وتحتـــاج البورصـــة المصريـــة إلـــى 
مضاعفة أعداد المتعاملين لإنعاش حركة 
التـــداولات وزيادة العمق الاســـتثماري، 
فـــي ظل اتجـــاه الدول نحو طرح أســـهم 
جديدة للشـــركات الحكومية الرابحة في 

البورصة خلال العام الحالي.
لكن الاســـتثمار في البورصة لا يمكن 
اعتبـــاره وظيفـــة يعتمـــد عليهـــا، لأنها 
تمـــر بفترات صعـــود وهبـــوط وخمول، 
وبالتالـــي فـــإن التعرض للخســـائر أمر 
وارد ومتكرر، بســـبب طبيعة سوق المال 
المتذبذبـــة، والتي تتأثر بشـــكل ســـريع 

وعنيف لأية متغيرات.

كمـــا أن الشـــباب فـــي هـــذه المرحلة 
ببعـــض  يغامـــروا  أن  بـــد  لا  العمريـــة 
مدخراتهم، وخاصة الفئـــات التي تعمل 
في فترات الصيف في مختلف الوظائف 
النوعية لاســـتثمار أوقات العطلات إلى 

حين استئناف الدراسة.
وقـــد يفتـــح الاســـتثمار في ســـوق 
المـــال آفاقا أمام الشـــباب ويحفزهم على 
تأسيس مشـــروعات، تعتمد في تمويلها 
على طرح أسهمها في البورصة بوصفها 

أحد البدائل للتمويل.
ويصل عدد الأشخاص الاعتبارييين، 
وهم الشركات وصناديق الاستثمار الذين 
يتعاملون في البورصـــة، إلى نحو 2280 
شَـــخصا، وتصل قيمـــة محافظهم المالية 
إلى نحو 36.3 مليار دولار بمتوســـط 16 

ألف دولار للمحفظة الواحدة.
قال حســـين الصوالحي نائب رئيس 
جمعية خبراء الاســـتثمار، إن الاستثمار 
فـــي البورصـــة يعتمـــد علـــى الحصول 
على المعلومات، ومع ارتفاع مســـتويات 
التعليم وسهولة الحصول على المعلومة 
في ظـــل الثـــورة التكنولوجيـــة، أصبح 
الشـــباب في الفئة العمرية بـــدءا من 16 
عاما يمكنهم اتخاذ قرار استثماري وفق 
حجم محافظهم الماليـــة، وتزيد الخطوة 
من الوعي والإدراك المالي لدى الشـــباب، 

لكنها لا تخلو من مخاطرة.
ولفـــت في تصرح لـ“العـــرب“ إلى أن 
ترسيخ الثقافة المالية يبدأ دائما من سن 
مبكرة، وبالتالي فالسماح في سن مبكرة 
بالتداول في البورصة يعدّ تطبيقا عمليا 

لتلك الثقافة.
ويحتاج هـــذا الوضع إلـــى ضوابط 
استثنائية من جانب هيئة الرقابة المالية 
للحفـــاظ علـــى مدخـــرات الشـــباب، عبر 
وضـــع خطوط حمراء لمعدلات الخســـارة 
المقبولة، وتعريفهم بنقاط وقف الخسائر 
حتى لا تتآكل مع هبوط الأسهم وتصبح 
البورصـــة طـــاردة للمتعاملـــين من هذه 
الفئـــات بدلا من تحفيز داخلين جدد على 

حلبة التداول.
ويصل عدد خريجـــي كليات التجارة 
والقانـــون ســـنويا إلـــى نحـــو 180 ألف 
خريـــج يمثلون 30 في المئـــة من إجمالي 
المصريـــة،  الجامعـــات  خريجـــي  عـــدد 
وهو عـــدد كبير يحفزهم خلال ســـنوات 

دراستهم على دخول سوق المال.
ولتحقيق هدف نشـــر الثقافة المالية 
من الضروري عمل برامج تدريبية للفئات 
الجديـــدة المســـتهدفة وتعريفهـــم بواقع 
التـــداول العملي في ســـوق المـــال، كذلك 
الأوقـــات المناســـبة للخـــروج وتخفيض 

المراكز المالية.
وتأتـــى أهمية هذه الخطوة اتســـاقا 
مع الهدف الرئيســـي لدفع الشـــباب إلى 
التداول في البورصة لاســـتثمار أموالهم 
مقابـــل الحصـــول على عائد ســـواء عن 
طريق ارتفاع قيمة الأسهم أو بحصولهم 
على توزيعات نقدية، مع استمرارهم في 

دراستهم أو عملهم.

دفعت مصر بفئة الشــــــباب إلى إنعاش سوق المال وسط تداعيات تفشي وباء 
كورونا الذي خيم على نشاط مؤشرات الأسواق محليا ودوليا، ومنحتهم حق 

شراء الأسهم والسندات والمضاربة عليها، وهم في سن مبكرة.

إحاطة دائمة بأجيال المستقبل

مجموعـــة  طرحـــت   – جوهانســبرغ   
”أم.تـــي.أن“ الجنـــوب أفريقية لاتصالات 
الهاتف المحمـــول بيع حصتهـــا بوحدة 
ســـوريا في أعقاب اتهامـــات للمجموعة 
بمخالفة شـــروط عقـــد الترخيص، وهو 
مـــا تقـــول الدولة إنه حـــرم الحكومة من 

إيرادات.
الأحد  وقالـــت مجموعة ”أم.تـــي.أن“ 
إنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض على بيع 
حصتهـــا البالغة 75 في المئة في وحدتها 
الســـورية مقابل 65 مليون دولار، بالرغم 
من إخضاع النشـــاط للحراسة القضائية 

الأسبوع الماضي.
وكانـــت محكمـــة في دمشـــق قضت 
بوضع ”أم.تي.أن“ سوريا تحت الحراسة 
لاتهامها بمخالفة شروط عقد الترخيص، 
وهـــو ما تقول الدولـــة إنه حرم الحكومة 

من إيرادات.
ونفـــت المجموعة الاتهامـــات وقالت 

الجمعة إنها تنوي الطعن على الحكم.
وسيكون الحارس المعين وهو رئيس 
تيلي إنفســـت التي تملك حصة أقلية في 
”أم.تي.أن“ ســـوريا مســـؤولا عـــن إدارة 
العمليـــات اليوميـــة للوحدة مـــا دام أمر 
الحراســـة القضائية ســـاريا. ولم يحدد 

بيان المحكمة مدة سريانه.

وتسعى تيلي إنفســـت لشراء حصة 
”أم.تي.أن“ غروب البالغة 75 في المئة في 
”أم.تي.إن“ ســـوريا بســـعر لم يكن معلنا 

في السابق.
وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب 
أفريقية لرويتـــرز ”ما زالت مجموعة ’أم.

ملتزمـــة بتنفيـــذ الصفقة المتفق  تي.أن‘ 
عليهـــا مع تيلي إنفســـت للتخـــارج من 
حصتها البالغة 75 فـــي المئة والقروض 

بمقابل إجمالي 65 مليون دولار“.

والبيع إلـــى تيلي إنفســـت جزء من 
للخروج من الشـــرق  خطط ”أم.تـــي.أن“ 

الأوسط في الأجل المتوسط.
وكانت عمليــــات المجموعة في المنطقة 
شــــابتها مزاعــــم دفــــع رشــــوة للحصــــول 
علــــى رخصــــة تشــــغيل لمــــدة 15 عاما في 
إيران ومســــاعدتها جماعات متشــــددة في 
أفغانستان. وتنفي ”أم.تي.أن“ هذه المزاعم.

ســـوريا في  وســـاهمت ”أم.تـــي.أن“ 
الأشهر الســـتة الأولى من العام الماضي 
بنسبة 0.7 في المئة من الأرباح الأساسية 

للمجموعة.
شـــركة  هـــي  غـــروب  و“أم.تـــي.أن“ 
اتصالات متعددة الجنســـيات تأسســـت 
في جنوب أفريقيا عام 1994 وتقدم خدمة 
الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد 
من دول أفريقيا والشـــرق الأوسط بينها 

سوريا.
وكانت الشـــركة أعلنت في أغسطس 
2020 أنها ستنســـحب من منطقة الشرق 
الأوســـط للتركيـــز علـــى أفريقيـــا، وقال 
روب شـــوتر رئيس المجموعـــة ومديرها 
التنفيـــذي إنـــه ”كخطوة أولى ســـنبيع 
حصتنا البالغة 75 في المئة في ’أم.تي.أن‘ 

سوريا“.
حاولت  الماضيـــة  الســـنوات  وخلال 
ســـوق  إصـــلاح  الســـورية  الحكومـــة 
الاتصالات مـــن خلال ضبط قرار ضرورة 
التصريح عن الأجهـــزة الخلوية التي لم 

تدخل بشكل نظامي إلى سوريا.
وأوضح مديـــر عام الهيئـــة المنظمة 
لقطـــاع الاتصـــالات إبـــاء عويشـــق في 
تصريـــح حينهـــا أن ”قيمـــة التصريـــح 
للأجهـــزة الخلوية هي عشـــرة آلاف ليرة 
ســـورية بغض النظر عن نـــوع الجهاز، 
وتتقاضـــى شـــركات الهاتـــف الخلـــوي 
مقابـــلا لتقـــديم خدمة التصريـــح يعادل 
لافتـــا إلـــى أن ”كل  800 ليـــرة ســـورية“ 
جهاز خلـــوي اســـتخدم قبـــل تاريخ 23 
يونيو 2016 هو قابل للعمل على الشـــبكة 

الخلوية السورية“.
وأوضح عويشـــق أن ”إدارة العملية 
ستتم بشكل تدريجي وذلك نتيجة وجود 
أعداد كبيـــرة من الأجهـــزة التي تحتاج 
إلى تصريح وكـــي لا يكون هناك ازدحام 
على مراكز خدمة الشركات الخلوية التي 
سيتم استيفاء قيمة التصريح من خلالها 
وفقا لتاريخ ظهور الجهاز على الشـــبكة 
مـــن الأقدم إلـــى الأحدث، وســـيتم إعلام 
صاحب الجهاز عبر رسائل نصية تعلمه 
بضرورة التصريح عـــن جهازه الخلوي 
خـــلال 30 يوما مـــن موعد تســـلمه لتلك 

الرسالة“.

{أم.تي.أن} الجنوب أفريقية تطرح

بيع حصتها بوحدة سوريا

السماح للشباب من سن 16 عاما 

بشراء الأسهم والسندات وفتح حسابات في البنوك

مصر تراهن على الشباب 

لإنعاش سوق المال

شركات اتصالات تغادر سوريا 

 الخرطوم – حصل السودان أخيرا على 
موافقة الاتحاد الأوروبي لصرف مساهمة 
فــــي برنامــــج دعــــم الأســــر، حيــــث تأتي 
الخطوة بعد خفض قيمة العملة الذي يعد 
أبرز شــــروط المانحين لمســــاعدة الحكومة 

على تخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على 
تسديد جزء ثان من مساهمته في مشروع 
دعم الأســــر الســــودانية بقيمة 70 مليون 

يورو (84 مليون دولار).

ونقل بيان صادر عن مفوضية الاتحاد 
الأوروبــــي بالخرطــــوم عن رئيــــس بعثة 
الاتحــــاد الأوروبي روبرت فــــان دن دوول 
قوله إن ”برنامج دعم الأسرة في السودان 
أحد المكونات الحاســــمة لبرنامج إصلاح 

الحكومة الانتقالية“.
التكتــــل  مســــاهمة  إجمالــــي  ويبلــــغ 
الأوروبــــي فــــي برنامــــج دعم الأســــر 310 
ملايــــين يورو (372 مليون دولار)، دفع منه 
في الجــــزء الأول 93 مليون يــــورو (111.6 

مليون دولار).
ودعــــم الأســــر الســــودانية برنامــــج 
اقتصــــادي وضعته الحكومــــة الانتقالية 
الاقتصادية  الإصلاحــــات  آثــــار  لتخفيف 
التي تنفذها الحكومة على الأسر الفقيرة، 
ويســــعى لتخفيــــف تحديــــات اقتصادية 

تواجه السودانيين حاليا.

ويســــتهدف البرنامــــج أربــــع ولايات 
تشمل جنوب دارفور، البحر الأحمر، كسلا 
وولاية الخرطــــوم كمرحلة أولــــى، ويقدم 
مســــاعدات مالية لـ80 في المئة من ســــكان 

السودان، ما يقدر بـ32 مليون شخص.
دولارات   5 فــــرد  لــــكل  ويخصــــص 
شــــهريا، على أن تحســــب قيمتها بحسب 
ســــعر الصرف في داخل البنوك بعد قرار 
التعــــويم الموجه للعملــــة، والذي تم خلال 

وقت سابق من الشهر الجاري.
ورفعــــت البنوك الســــودانية الســــعر 
الرســــمي إلى 375 جنيها للــــدولار مقارنة 

بالسعر السابق المحدد بـ55 جنيها.
كما يمـــول البنك الدولـــي ومانحون 
آخـــرون المرحلة الأولى مـــن برنامج دعم 
الأســـر البالـــغ حجمـــه نحـــو 400 مليون 

دولار.
اقتصادية  أزمـــة  الســـودان  ويعانـــي 
أوقـــدت شـــرارة احتجاجـــات ضـــد حكم 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير واستمرت 
حتـــى الإطاحة بـــه في أبريـــل 2019، حيث 
خلف حكمه تركة اقتصادية ثقيلة وفسادا 
أغرق المواطنين في إشكاليات لا حصر لها.
ويبلغ عدد ســــكان السودان 45 مليون 
نســــمة ويحكمــــه تحالــــف انتقالــــي مــــن 
عســــكريين ومدنيين. وارتفع التضخم إلى 
أكثر من 300 في المئــــة وثمة نقص متكرر 

في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.
وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض 
قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشــــها 
فــــي الســــوق الســــوداء وتلبية لشــــروط 
المانحــــين لاســــتكمال برنامج مســــاعدات 

للسكان والحصول على إعفاء من الدين.
وإثــــر القــــرار بيــــوم واحــــد تباطأت 
التعاملات بشــــدة في الســــوق السوداء، 

وبــــاع البعض الــــدولار فــــي البنوك لأول 
مــــرة منــــذ ســــنوات بعد يوم مــــن خفض 
الســــلطات قيمة العملة بأكثــــر من 85 في 
المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

والحصول على إعفاء دولي من الدين.
الرســــمي  الســــعر  توحيــــد  ويلعــــب 
وســــعر الســــوق الســــوداء دورا محوريا 
في الخطة. وأي مؤشــــر على أن الســــوق 
الموازية التي تستخدمها معظم الشركات 
وعموم السودانيين لا تزال تستحوذ على 
نصيب الأســــد من تجارة العملة الصعبة 

قد يقوض السياسة.
وقال متعاملون في الســــوق السوداء 
إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل 
البنوك وما إذا كانت الحكومة ســــتتدخل 
فــــي الســــوق لوقــــف انخفــــاض الجنيه 
الســــوداني أم أنهــــا ســــتتخذ إجــــراءات 

صارمة ضد أنشطتها.
وأشاد المانحون ومن بينهم الولايات 
المتحدة بالخطوة ”الشجاعة“ التي طالبوا 
بها من أجل تمكين الســــودان من تخفيف 
عــــبء الديون بما يتماشــــى مــــع برنامج 
صندوق النقد الدولي. وقال متحدث باسم 
البنك الدولــــي في واشــــنطن ”هذا تطور 

إيجابي لشعب السودان“.
وفي وقت ســــابق أشار البنك المركزي 
فــــي بيــــان إلى أنــــه فــــرض قيــــودا على 
حركــــة العمــــلات الأجنبية عبر الســــماح 
للمســــافرين إلى خارج البلاد بحمل مبلغ 

ألف دولار فقط. 
خطــــوات  أن  مســــؤولون  وأوضــــح 
اتخذت من أجل تحقيق انســــياب الســــلع 
الإســــتراتيجية والحد من استيراد السلع 

غير الضرورية قبيل خفض قيمة العملة.
وكانــــت خطوة خفض ســــعر الصرف 
متوقعــــة أواخــــر العام الماضــــي في إطار 
برنامــــج خاص بالســــودان يتابعه خبراء 
صنــــدوق النقد كان من الممكــــن أن يؤدي 
إلى إعفــــاء الخرطوم من ديــــون خارجية 
تقدر بستين مليار دولار، لكن تأجل بسبب 

الضبابية السياسية.

السودان يحصل على تمويل أوروبي 

أثمرت الإصلاحات الاقتصادية السودانية عبر خفض قيمة العملة حصول 
ــــــل من الاتحاد الأوروبي لتوجيهه إلى برنامج دعم الأســــــر  البلد على تموي
ــــــف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتبر المانحون الخطوة  لتخفي

مؤشرا إيجابيا نحو الإصلاحات.

مساهمة مالية في برنامج دعم الأسر

لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية

محمد حماد
صحافي مصري

القرار يحمي الشباب من 

زيف الثراء  والعملات 

الرقمية الوهمية

محمد الأعصر

 640 دولارا متوسط 

قيمة محفظة الشباب 

في البورصة 

محمد عمران

70
مليون يورو حجم مساهمة

الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج

دعم الأسر في السودان

65
مليون دولار قيمة صفقة بيع 

وحدة {أم.تي.أن} الجنوب 

أفريقية في سوريا


